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ابط الخارجية  الضو

 

 إعداد وتقديم: الدكتور سعيد نحيلي عضو المحكمة الدستورية العليا.

 على أن:
ً
 ـ الأهداف التعليمية: بعد استماع هذه الحقيبة التدريبية يجب أن يكون المتدرب قادرا

 ف الضوابط الخارجية عند المباشرة في صياغة الصك التشريعي.يعر  .1

لمبـــــــدأ الف ـــــــم ال ــــــحي  يحــــــدد أنــــــواع الصـــــــكو  التشــــــريعية وعوق  ـــــــا  ــــــ  بعضـــــــ ا الــــــبع  فـــــــي  ــــــو   .2

 التدرج القانوني.

 يأخذ بالحسبان أهمية المبادئ العا ة للقانون عند صياغة التشري . .3

 يشرح آليات الرقابة على دستورية القوانين وعلى  شروعية القرارات. .4

ــانون المــــــــد   .5 ــي ن و يستحضــــــــر أهميــــــــة القــــــ ــة واعتمــــــــاد تلــــــــك المبــــــــادئ فــــــ ــادئ غيــــــــ  المكتو ــــــ ــة  ــــــــ  المبــــــ  قارنــــــ

  تن التشري .

 يف م  عنى عبارة )شرع ولكن شرع أفضل(. .6
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ابط الخارجية في عملية صياغة التشريعـ  محاضرة بعنوان الضو

 الحقيبة التدريبية الثانية

عضــــــــــو ا ح مــــــــــة أ ــــــــــتاا القــــــــــانون العــــــــــا  ب امعــــــــــة امشــــــــــ  إعــــــــــداا دكقــــــــــدلي  الــــــــــد تور  ــــــــــعيد نحي ــــــــــي 

 الد تورية العليا.

 )شرع ولكن شرع أفضل(.مقدمه  

ـــــياغة  ــــة صـــــــ ـــــي عمليـــــــ ــــة فـــــــ ـــــوابط الخارجيـــــــ ة الضـــــــ ــــ  ـــــو   اهيـــــــ ــــذه  ـــــــ ـــــد تنا هـــــــ ــــدأ  قـــــــ ـــــة نبـــــــ ــــارة ال ميلـــــــ ــــذه العبـــــــ ب ـــــــ

 التشري .

ــايي  ال ــــــــــ  تلـــــــــ   الصــــــــــا   التشــــــــــريعي  ــي  جموعــــــــــة القيــــــــــود والمعـــــــ الضـــــــــوابط الخارجيــــــــــة للصـــــــــك التشــــــــــريعي: صـــــــ

ون وتقيــــــــده 
ً

ــ ــي  لتكــــــ ــ  )الفنــــــــ ( عنــــــــد ا يشــــــــرع فــــــ ــ   والدســــــــتور  والتقنــــــ ــن المســــــــار السيا ــــــ  يحــــــــدد لــــــ
ً
ــا  عا ــــــ

ً
إطــــــــارا

   متن ال   يكلف ب ا.

 بغيـــــــة ويدة  شـــــــري  عمـــــــا  وتفعيـــــــل القاعـــــــدة المشـــــــار إل  ـــــــا أعـــــــوه إلـــــــى إوت ـــــــدف هـــــــذه الضـــــــوابط 
ً
بـــــــ  تحقيـــــــ  يل

 الأهداف.

وعنـــــــــد الحـــــــــديج عـــــــــن الضـــــــــوابط الخارجيـــــــــة فـــــــــي عمليـــــــــة صـــــــــياغة التشـــــــــري  ي ب ـــــــــي أن نستحضـــــــــر أن الصـــــــــك 

ـــــرورة ـــــيدخل بالضـــــــ ـــــا ه ســـــــ ـــــراد إنجـــــــ ـــــريعي المـــــــ ـــــريعية التشـــــــ ـــــة التشـــــــ ـــــر الكتلـــــــ ـــــى عناصـــــــ ـــــب  إلـــــــ ـــــن  وليصـــــــ   ـــــــ
ً
ـــــدا وا ـــــــ

 افذة يضاف إلى غي ه  ن التشريعات.التشريعات الن

والمعـــــــــروف أن القــــــــــوة المل  ــــــــــة ل ــــــــــذه التشــــــــــريعات ي ب ــــــــــي أن  ســـــــــت ل   ــــــــــن خــــــــــو  و   ــــــــــا فــــــــــي  يــــــــــ ان  بــــــــــدأ 

 التدرج القانوني، أ  ال ر ية القانونية ال   تت جم بعبارة: الأعلى يسود الأدنى.

جميـــــــــ  درجات ـــــــــا: ل  ـــــــــة  عريف ـــــــــا وآليـــــــــات و ـــــــــع ا وعوق  ـــــــــا وعليـــــــــن ســـــــــ بدأ بدراســـــــــة الصـــــــــكو  التشـــــــــريعية ب

، و الشــــــــكل الــــــــذ  ي ــــــــد  الموج ــــــــات العا ــــــــة لمبــــــــدأ المشــــــــروعية الــــــــذ  
ً
 وعا وديــــــــا

ً
 ــــــــ  بعضــــــــ ا الــــــــبع  أفقيــــــــا

ــن فـــــــو   ـــــــل إرادة ســـــــوا   انـــــــ   ــة، بحيـــــــج  علـــــــو أ كا ـــــ ــي الدولـــــ ــانون فـــــ ــيادة أ كـــــــا  القـــــ ــا  ســـــ ــ  بشـــــــكل عـــــ يعنـــــ

 إرادة الحاكم أو المحكو .

  أد 
ً
 ريف الصك التشريعي دالسلطات ا ختصة بوضعه تعلا

ـــريعي: هــــــــــو ـــردة  الصــــــــــك التشـــــــ ـــة و جـــــــ ـــد قانونيــــــــــة عا ـــــــ ـــو  علــــــــــى قواعـــــــ ـــا  المدونــــــــــة تحتـــــــ ـــة  ــــــــــن الأ كـــــــ  جموعـــــــ

 .وف  دستور التشري   صو يةل ا  رسمية هيئاتوصادرة عن 

ــيادة  ــة لمبــــــــــدأ ســـــــ ــادر المكتو ـــــــ   ـــــــــن المصـــــــ
ً
ــأن الصــــــــــك التشـــــــــريعي يعـــــــــد وا ــــــــــدا ــة فـــــــ ــانون ) بــــــــــدأ ب ـــــــــذه الماابـــــــ القـــــــ

  صــــــــادر  بــــــــدأ المشــــــــروعية 
ً
المشــــــــروعية(، و ــــــــالنعر إلــــــــى  عــــــــدد أنــــــــواع الصــــــــكو  التشــــــــريعية، فتتعــــــــدد  تمــــــــا

 أ  لوائ .
ً
 عاديا

ً
، أ   شريعا

ً
 المكتو ة بين أن تكون دستورا
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بعبــــــــارة وهــــــــذه تــــــــرتبط  ــــــــ  بعضــــــــ ا الــــــــبع  وفــــــــ  المبــــــــدأ المشــــــــار إليــــــــن فــــــــي  قد ــــــــة هــــــــذه المحا ــــــــرة والمتماــــــــل 

 .ود الأدنى(الأعلى يس )

ـــــل  ـــــود الفصـــــــ ـــــج يســـــــ ـــــة  يـــــــ ـــــات الديمقراطيـــــــ ـــــى الحكو ـــــــ ـــــ ا علـــــــ ـــــر  نفســـــــ ـــــة تفـــــــ ـــــددات عا ـــــــ ـــــة  حـــــــ ـــــا  امـــــــ وهنـــــــ

 الحقيقي بين السلطات  ي تتحق  سيادة الشعب بصورة فعلية.

ــــــ  و  ــــــاتي  ت  ـــــــ ــــــروف أن الدســـــــ بيـــــــــــــد أن بعـــــــــــــ  الدســـــــــــــاتي  ظيفـــــــــــــة التشـــــــــــــري  بالســـــــــــــلطات التشـــــــــــــريعية، والمعـــــــ

 
ً

ــ ــ ــــن  المشـــــــ ــرة تمـــــــ ــ ــي الدالمعاصـــــــ ــ ــــري  فـــــــ ــــن  صـــــــ ــــوي  رع بـــــــ ــة تفـــــــ ــ ــــتور  كنـــــــ ــــلطةســـــــ ــــن  الســـــــ ــــ    ـــــــ ــة بجـــــــ ــ التنفيذيـــــــ

  ا يسمى التفوي  التشريعي(.الدستور )دود والقيود ال   يحددها اختصاصات ا في الح

  
ً
 :عملية التشري   ثانيا

ــــانون(،  ــــ اح بقـــــــ ــــانون )أو اقتـــــــ ــــروع القـــــــ ــــدأ بمشـــــــ ــــريعية تبـــــــ ــــة  شـــــــ ــــو  عمليـــــــ ــــن خـــــــ ــــة  ـــــــ ــــد القانونيـــــــ ــــأ القواعـــــــ ت شـــــــ

 الكتابي للقواعد القانونية المراد إصدارها.وت ته  بالتابي  

 التشري  باختوف الصك التشريعي ذاتن. وت تلف عملية و  

ــالمعنى الشـــــــــكلي والمو ــــــــــو ي ــا بصـــــــــدد قــــــــــوانين بـــــــ ــصذا كنـــــــ ــ  ا ال يئــــــــــة فـــــــ ــا بصــــــــــدد قـــــــــوانين  ســـــــ ــ  أننـــــــ ، ف ـــــــــذا يعنـــــــ

ـــــي ذ ـــــة فـــــــ ،  تبعـــــــ
ً
ـــــتوريا ـــــة دســـــــ ـــــريعية المختصـــــــ ـــــىالتشـــــــ ـــــ   عنـــــــ ـــــتورية ال ـــــــ ـــــرا ات الدســـــــ ـــــك اتجـــــــ ـــــن   لـــــــ ـــــة صـــــــ بكيفيـــــــ

 التشري .

  ــــــــــن اختصاصــــــــــن للســــــــــلطة التنفيذيــــــــــة،  للمشــــــــــرعوهنــــــــــا  بعــــــــــ  الدســــــــــاتي  ال ــــــــــ  تــــــــــرخ  
ً
تفــــــــــوي  جــــــــــ  ا

عندئــــــــذ تتــــــــولى هــــــــذه الأخيــــــــ ة ســــــــن التشــــــــريعي و صــــــــداره وفــــــــ  الضــــــــوابط والشــــــــرو  المحــــــــددة فــــــــي الدســــــــتور، 

 ويندرج عمل السلطة التنفيذية في هذه الحالة تح  عنوان: )التفوي  التشريعي(.

ــاتي  و  ــن  بعــــــــــــــ  الدســــــــــــ ــد تمــــــــــــ ــا قــــــــــــ ـــــ ـــــــور  لعـــــــ ـــــــتور الســـــــ ــا الدســـــــ ـــــ ـــــــلطة 2012)و   ـــــــ ــة ســـــــ ـــــ ـــــــرئلط ال م وريـــــــ ( لـــــــ

ــى الصـــــــــكو  ال ــي هـــــــــذه الحالـــــــــة  صــــــــــط   التشـــــــــري ، ويطلـــــــــ  علـــــــ ــة فـــــــ ــ  يعـــــــــدها ويصـــــــــدرها رئـــــــــلط ال م وريـــــــ  ـــــــ

 )المراســـــــــــــيم التشـــــــــــــريعية(، 
ً

ــ ــــ ــــــدد المشـــــــ ــــــد  ـــــــ ــــــرئلط وقـــــــ ــــــا لـــــــ ــــــو  ف  ـــــــ ــــــ  يجـــــــ ــــــايت ال ـــــــ ــــــدا  الحـــــــ ــــــتور  ابتـــــــ رع الدســـــــ

 ــــــــــر ي يجــــــــــو  تفســــــــــي ه إي فــــــــــي الحــــــــــدود ال ــــــــــ  رســــــــــم ا الدســــــــــتور ري ، وهــــــــــو نــــــــــ  آال م وريــــــــــة ســــــــــلطة التشــــــ ــــ

  ن الدستور(.113)المادة

 إلـــــــــى أ كـــــــــا  
ً
ونؤكـــــــــد فـــــــــي هـــــــــذا الســـــــــيا  أن المراســـــــــيم التشـــــــــريعية ال ـــــــــ  يصـــــــــدرها رئـــــــــلط ال م وريـــــــــة اســـــــــتنادا

 113المــــــــــادة )
ً
 دســــــــــتوريا

ً
 لــــــــــرئلط ال م وريــــــــــة، وللســــــــــ  ــــــــــن الدســــــــــتور(  عــــــــــد اختصاصــــــــــا

ً
ل  ــــــــــن قبيــــــ ــــ أصــــــــــيو

 أخذ بن بع  الدساتي .التفوي  التشريعي الذ  ت

ــــ   دالســــــــــ ا  ا ن   ــة ال ـــــــ ــ ــريعات العاديـــــــ ــ ــ  التشـــــــ ــ ــة  ـــــــ ــ ــــريعي  قارنـــــــ ــــو  التشـــــــ ــة للمرســـــــ ــ ــة القانونيـــــــ ــ ــاصي القيمـــــــ ــ  ـــــــ

  ن الدستور(؟ 100يس  ا  جلط الشعب ويصدرها رئلط ال م ورية وف  أ كا  )المادة

 :تقو   (  ن الدستور على ذلك  يج2( فقرة)113تجيب المادة)
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ــر   ــ ــي عـــــــ ــ ــة فـــــــ ــ ــــلط ال م وريـــــــ ــــدرها رئـــــــ ــ  أصـــــــ ــ ــريعية ال ـــــــ ــ ــيم التشـــــــ ــ ــى   المراســـــــ ــ  علـــــــ

ً
ــتوريا ــ ــــددة دســـــــ ــايت المحـــــــ ــ الحـــــــ

  ن انعقاد أو  جلسة لن.
ً
  جلط الشعب خو  خمسة عشر يو ا

ــــرة) ــــا الفقـــــــ ــــادة)3أ ـــــــ ــــن المـــــــ ــــريعية 113(  ـــــــ ــــيم التشـــــــ ــــاه المراســـــــ ــــعب تجـــــــ ــــط الشـــــــ ــــلطات  جلـــــــ ــــددت ســـــــ ــــد  ـــــــ ( فقـــــــ

 عناصر صي: اواةوهذه السلطات تتجلى في 

 إلغا  المراسيم التشريعية. .1

 ن. عديل المراسيم التشريعية بقانو  .2

طلـــــــب إلغا هـــــــا أو  عـــــــديل ا أ  إقـــــــرار يحـــــــد  بمجـــــــرد عـــــــد  أو تصـــــــديق ا كمـــــــا صـــــــي، والتصـــــــدي  هنـــــــا  .3

يعــــــــــد  أو أو التعــــــــــديل يلــــــــــ   ســــــــــن قــــــــــانون  ــــــــــا  اتلغــــــــــا   وفــــــــــي( 113المــــــــــادة   ــــــــــن 3 فقــــــــــرةال كمــــــــــ  )

ـــي  ـــور  يل ـــــــ ــــأار فـــــــ ـــد ( بـــــــ ــــي أو المعـــــــ ـــانون )المل ـــــــ ــــ  القـــــــ ـــى أن يطبـــــــ ــــريعي، علـــــــ ـــو  التشـــــــ ــــرالمرســـــــ ي   باشـــــــ

 قبل عر ن على الم لط.خو  فت ة نفاذه و ال   رتب ا المرسو  التشريعي  يمط الآاار

ــتور أ ـــــــن خـــــــو  تحليـــــــل  ــا ذات القـــــــوة القانونيـــــــة أنســـــــت ت   الســـــــابقة كـــــــا  الدســـــ ــيم التشـــــــريعية ل ـــــ ن المراســـــ

 ،و الغائ ـــــــا يتطلـــــــب إقـــــــرار قـــــــانون  ـــــــن  جلـــــــط الشـــــــعبأن  عـــــــديل ا أبـــــــدليل ، التشـــــــري  الأصـــــــلي يمتلك ـــــــاال ـــــــ  

ـــــريعية أ  إن  ـــــيم التشـــــــ ـــــا  المراســـــــ ـــــديل أو إلغـــــــ ـــــ  بتعـــــــ ــا يتعلـــــــ ـــ ـــــذ فيمـــــــ ـــــتور  أ ـــــــ ـــــرع الدســـــــ ـــــدأ )المشـــــــ ـــــوا   بمبـــــــ تـــــــ

 الأشكا (.

 سو  التشريعي والقانون العاد  صي عوقة أفقية وللس  رأسين.وعلين فصن العوقة بين المر 

 فص  ا تتألف  ن عدة  را ل صي: فنيًةو العودة إلى عملية التشري  كحالة 

ــانون  عــــــــــده الســـــــــلط التنفيذيــــــــــة  -أ ــذ إ ــــــــــا شـــــــــكل  شــــــــــروع قـــــــ ــة المبــــــــــادرة التشـــــــــريعية: وهــــــــــذه تأخـــــــ  ر لـــــــ

  مالة إ ا برئلط ال م ورية أو  جلط الو را .

ــــــذ   ر لــــــــــــة ات ا -ب ـــــة الـــــــ ـــــلط ال م وريـــــــ ـــــا رئـــــــ ـــــة يتويهـــــــ ــــــذه المر لـــــــ ـــــريعية: وهـــــــ ـــــلطة التشـــــــ ـــــى الســـــــ ـــــة إلـــــــ لـــــــ

 ي اطب  جلط الشعب.

ــــعب  -ج ــــط الشـــــــ ــا   جلـــــــ ــ ــــة أعضـــــــ ــــا   وافقـــــــ ــــي  ـــــــ ــــعب وفـــــــ ــــط الشـــــــ ــــي  جلـــــــ ــــاض فـــــــ ــــة والنقـــــــ ــــة المداولـــــــ  ر لـــــــ

.
ً
 بالأغلبية المحددة في الدستور على  واد  شروع القانون يتم إقراره ويصب  قانونا

حـــــــا  ر لـــــــة اتصـــــــدار:  يـــــــج  -د  جلـــــــط الشـــــــعب إلـــــــى رئـــــــلط ال م وريـــــــة بغيـــــــة  أقـــــــرهالقـــــــانون الـــــــذ   ي 

 .إصداره

 ر لــــــة ال شـــــــر: وصـــــــي المر لــــــة الأخيـــــــ ة ال ـــــــ   ــــــن شـــــــأ  ا إشـــــــ ار القــــــانون ودخولـــــــن  ـــــــمن التشـــــــريعات  -ه

التشــــــري  إلــــــى فتــــــ ة   نيــــــة ي قــــــة  تــــــاري  نفــــــاذ ــــــ  الأخــــــذ بالحســــــبان أنــــــن  ــــــن الممكــــــن إرجــــــا   النافــــــذة،

اســــــت د  المشـــــــرع الماضــــــ   )فـــــــي غيــــــ  الأ ــــــور ال  ائيـــــــة(، فــــــي  ـــــــا   شــــــر القــــــانون أو إرجـــــــاع آاــــــاره إلـــــــى ل

 (  ن الدستور.52الرخصة الدستورية الاابتة لن بموجب المادة )
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إلــــــــــى أن المحــــــــــددات والضــــــــــوابط ال ــــــــــ  تــــــــــم عر ــــــــــ ا أعــــــــــوه فيمــــــــــا يتعلــــــــــ  بعمليــــــــــة التشــــــــــري   وتجــــــــــدر اتشــــــــــارة

تطبـــــــ  فقـــــــط علـــــــى التشـــــــريعات الأصـــــــلية العاديـــــــة ال ـــــــ  تـــــــدخل فـــــــي اختصـــــــا  المشـــــــرع العـــــــاد  ســـــــوا  أ انـــــــ  

  بادرت ا على شكل  شروع قانون أو على شكل اقت اح بقانون.

ــــــر  ــــــكو  التشـــــــ ــــــن الصـــــــ ــــــر   ـــــــ ــــــواع الأخـــــــ ــــــى الأنـــــــ ــــــ  علـــــــ ــــــمي  ا أ  ي تطبـــــــ ــــــى  ســـــــ ــــــارف علـــــــ فـــــــــــــي الفقـــــــــــــن يعية والمتعـــــــ

 الدستور  واتدار  بعبارة: ) شريعات فرعية(.

 فما صي التشريعات الفرعية و اصي آليات و ع ا.

  
ً
 الفرعية)اللوائ (:  التشريعات ثالثا

تنعيميـــة تقـــو  الســــلطة إداريـــة واللـــوائ  صـــي قـــرارات ، علـــى اللــــوائ  (التشـــريعات الفرعيـــة)لفعـــة الفقـــن يطلـــ  

 التنفيذيــة بصعــدادها واصــدارها 
ً
  والقانونيــة لصــو يات ا الدســتورية اســتنادا

ً
وصــي  ــن  يــج الشــكل  عــد أعمــاي

 ، لسببين:أ ا  ن  يج  ضمو  ا فه   سمى  شريعات فرعية إدارية،

ــا تصـــــــدر عـــــــن الســـــــلطة  الأد   ــى الأصـــــــل العـــــــا  الـــــــذ   التنفيذيـــــــة،إ  ـــــ بمقتضـــــــاه  أ  ا  ـــــــا  شـــــــكل اســـــــتلنا  علـــــ

 التشريعية.يكون ايختصا  الأصلي في التشري  للسلطة 

ــة  الثـــــــــا    ــا تتضـــــــــمن قواعـــــــــد عا ـــــــ ــة   جـــــــــردة،لأ  ـــــــ ــا  اتداريــــــــــة وت تلـــــــــف ب ـــــــــذه الماابـــــــ عـــــــــن القـــــــــرارات والأعمـــــــ

 الفردية.

وقــــــــد فر ـــــــــ   ـــــــــرورات تطـــــــــور الحيـــــــــاة ايجتماعيـــــــــة و ـــــــــرورات المرونـــــــــة فـــــــــي  قار ـــــــــة الشـــــــــؤون العا ـــــــــة علـــــــــى 

 المشـــــــرع لدســـــــتور  فـــــــي شـــــــ ى نعـــــــم الحكـــــــم الـــــــديمقراطي  ـــــــن  رخصـــــــة و ـــــــ  اللـــــــوائ  
ً
 ـــــــن  والأنعمـــــــة انطوقـــــــا

ــادين ــ ــــ  الميـــــــ ــــي بعـــــــ ــــب فـــــــ ــذا الواجـــــــ ــ ــــاد  ب ـــــــ ــــرع العـــــــ ــا  المشـــــــ ــ ــــعو ة قيـــــــ ــــن ،صـــــــ   ـــــــ
ً
ــــا ــــة  وانطوقـــــــ ــات الفنيـــــــ ــ ات كانـــــــ

 ملك ا السطلة التنفيذية لتنعيم ا  قارنة    السلطة التشريعية.ت نفيذية ال  والت

  
ً
ابعا  القوة القانونية للوائ  في عوق  ا    التشريعات الأصلية:ر

 هذه اللوائ  باختوف نوع ا. ت تلف قوة

ال ـــــــ  تتضـــــــمن  التنفيذيـــــــةولعـــــــل أكعـــــــ  أنـــــــواع اللـــــــوائ  ال ـــــــ  تصـــــــدرها الســـــــلطة التنفيذيـــــــة أهميـــــــة صـــــــي اللـــــــوائ  

لــــــــذا يطلــــــــ  عل  ــــــــا الفقــــــــن وصــــــــف أ  ــــــــا  شــــــــريعات لتنفيــــــــذ القــــــــانون العــــــــاد ، ة تلــــــــ   يــــــــً يوت عملو ــــــــ  تفصــــ ــــ

  كملة للقانون العاد .

وقــــــــــد  ــــــــــدد الدســــــــــتور صــــــــــو ية إصــــــــــدار الوئحــــــــــة التنفيذيــــــــــة وو ع هــــــــــذه الصــــــــــو ية بــــــــــين رئــــــــــلط وأعضــــــــــا  

 السلطة التنفيذية.

ــة التنفيذيـــــــــة  فقــــــــد يحـــــــــدد التشــــــــري  فـــــــــي  ـــــــــادة ختا يــــــــة  ســـــــــتقلة ف ـــــــــا بصعــــــــداد الوئحـــــــــة التنفيذيـــــــــة ال  ــــــ
ً
ويكل

 و صدارها.
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 القــــــــــانون عــــــــــداد  شــــــــــروع ريــــــــــة التنفيذيــــــــــة ذات ــــــــــا ال ــــــــــ  قا ــــــــــ  بصوالمتبــــــــــ  هــــــــــو أن يكلــــــــــف المشــــــــــرع ال  ــــــــــة اتدا

 )صا بة المبادرة التشريعية( بم مة إعداد الوئحة التنفيذية ل ذا القانون.

 
ً
ل ســـــــبة للقـــــــوانين العضـــــــوية لـــــــرئلط  جلـــــــط لـــــــو را ، وهـــــــذا  ـــــــا يحصـــــــل باوقـــــــد يكـــــــون هـــــــذا التكليـــــــف  وج ـــــــا

وهــــــــــذا  ــــــــــا فعلــــــــــن المشــــــــــرع فــــــــــي قــــــــــانون اينت ابــــــــــات العا ــــــــــة  يــــــــــج  لــــــــــف رئــــــــــلط  جلــــــــــط لــــــــــو را  الأساســــــــــية 

 بصصدار التعليمات التنفيذية ل ذا القانون.

 للســـــــــلطة التنفيذيـــــــــة ب
ً
صصـــــــــدار وقـــــــــد يحـــــــــد  أن يكلـــــــــف المشـــــــــرع العـــــــــاد  رئـــــــــلط ال م وريـــــــــة بوصـــــــــفن رئلســـــــــا

ــة  ــا، عندئــــــــذ تصــــــــدر هــــــــذه الوئحــــــ ــانون  ــــــ ــة لقــــــ ــة التنفيذيــــــ ــة الوئحــــــ بمرســــــــو  تنفيــــــــذ   ــــــــن رئــــــــلط ال م وريــــــ

يحــــــــد  عنــــــــد ا يكــــــــون لأكعــــــــ   ــــــــن و ارة دور فــــــــي إعــــــــداد  شــــــــرع لقــــــــانون، والماــــــــا  علــــــــى ذلــــــــك المرســــــــو   وهــــــــذا

 الوئحة التنفيذية لقانون تنعيم ال ا عات. ( المتضمن2006/لعا 250)رقم / 

 (ذات القـــــــــوة القانونيـــــــــة)بصصـــــــــدارها   مـــــــــا  انـــــــــ  ال  ـــــــــة المكلفـــــــــة  (للـــــــــوائ  التنفيذيـــــــــةرة أنـــــــــن )وتجـــــــــدر اتشـــــــــا

القـــــــو  أن الوئحـــــــة   ـــــــا ي ـــــــ رقـــــــانون يئحتـــــــن التنفيذيـــــــة فـــــــي  ـــــــا  أراد المشـــــــرع، و التـــــــالي لـــــــلط هنـــــــا إن لكـــــــل إذ 

رئــــــــــلط أعلــــــــــى  ــــــــــن الوئحــــــــــة التنفيذيــــــــــة ال ــــــــــ  تصــــــــــدر بقــــــــــرار  ــــــــــن تكــــــــــون التنفيذيــــــــــة ال ــــــــــ  تصــــــــــدر بمرســــــــــو  

 جلــــــــــط الــــــــــو را  أو بقــــــــــرار  ــــــــــن الــــــــــو ير المخــــــــــت ، بحســــــــــبان أن لكــــــــــل يئحــــــــــة نطــــــــــا   و ــــــــــو ي و خ ــــــــــ   

 خا  ب ا وي عوقة رأسية بغي ها  ن اللوائ .

ــ ل عــــــن البيــــــان أ ــة المصــــــدرة تــــــأ ي  ــــــن  يــــــج القــــــوة القانونيــــــة فــــــي وغنــــ ــة التنفيذيــــــة   مــــــا  انــــــ  ال  ــــ ن الوئحــــ

الف  ــــــــا للتشــــــــري  العــــــــاد  يجعــــــــل    ــــــــا يئحــــــــة غيــــــــ   شــــــــروعة، ن   ، إذ إ رتبــــــــة أدنــــــــى  ــــــــن التشــــــــري  العــــــــاد  

ــا  بــــــــدأ التــــــــدرج القــــــــانوني الــــــــذ   علــــــــى  ضــــــــمونن:  نؤكــــــــدو ــــــــن اــــــــم يجــــــــو  للقضــــــــا  المخــــــــت  إلغائ ــــــــا لمخالف  ــــــ

 )الأعلى يسود الأدنى(.

ــة( ــيا  الحـــــــديج عـــــــن قـــــــوة اللـــــــوائ  )التشـــــــريعات الفرعيـــــ ــي ســـــ ــر ، هـــــــذا وفـــــ ــى وجـــــــود نـــــــوع آخـــــ ــارة إلـــــ تجـــــــدر اتشـــــ

 ــــــــايت اســــــــتلنائية  فـــــــييطلـــــــ  عليــــــــن اللــــــــوائ  المســـــــتقلة)الأنعمة(، وهــــــــذه اللـــــــوائ  تصــــــــدر عــــــــادة  ـــــــن اللــــــــوائ  

 وتدخل في نطا  السلطة التنعيمية لرئلط ال م ورية.

ــتور الســــــــور )لعا  ــا  الدســــــ ــتقلة ( لــــــــرئلط ال م وريــــــــة صــــــــو ية إصــــــــدار 2012وقــــــــد أجــــــ هــــــــذه اللــــــــوائ  المســــــ

 عن  شري  عاد  في  التين اا تين هما:

ال ـــــــ  يصـــــــدرها رئـــــــلط ال م وريـــــــة لأجـــــــل إنشـــــــا  وتنعـــــــيم المصـــــــال  والمرافـــــــ  العا ـــــــة، واللـــــــوائ  ال ـــــــ   ـ اللـــــــوائ 

لتنعــــــــــيم أ ــــــــــور الضــــــــــابطة اتداريــــــــــة )نعــــــــــا   ــــــــــابطة المــــــــــرور ـ نعــــــــــا   ــــــــــابطة  رئــــــــــلط ال م وريــــــــــةيصــــــــــدرها 

  راج والبلئة(.ـ نعا   ابطة التموين ـ الأ المياه 

ــة اللـــــــــوائ  المســـــــــتقل ــي  عـــــــــر  الحـــــــــديج عـــــــــن عوقــــــ ــة ينطبـــــــــ  عل  ـــــــــا  بـــــــــدأ التـــــــــدرج وفــــــ ة  ـــــــــ  القـــــــــوانين العاديــــــ

  ــــــــــى ولــــــــــو  انــــــــــ  الوئحــــــــــة  ســــــــــتقلة فــــــــــو يجــــــــــو  أن تحتــــــــــل  رتبــــــــــة  ســــــــــاوية لمرتبــــــــــة التشــــــــــري   القــــــــــانوني، أ  
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ــم  العـــــــاد ، و ـــــــن اـــــــم فـــــــصن عوقـــــــة الوئحـــــــة المســـــــتقلة  ـــــــ  التشـــــــري  العـــــــاد  يحكم ـــــــا ذات المبـــــــدأ الـــــــذ  يحكـــــ

    ما إلى  بدأ التدرج القانوني.
ً
 عوقة الوئحة التنفيذية    القانون العاد ، ل  ة خضوع كو

ــــــ ـــ ــــــــــوا   وي ضـــــــ ــــــــــكا  وتـــــــ ــــــــــوا   الأشـــــــ ــــــــــدأ تـــــــ ــــــــــذ  لمبـــــــ ــتقل والتنفيـــــــ ـــــــ ــــــــــا المســـــــ ــــــــــوائ  بنوع  ـــــــ ــــــــــا  اللـــــــ ــــــــــديل و لغـــــــ    عـــــــ

 ايختصا ، أ  ي يجو   عديل أو إلغا  يئحة بقرار فرد .

ــبة ــذ بالحســـــــبان فكـــــــرة الحقـــــــو  المكتســـــ ــا  ي ب ـــــــي الأخـــــ ــا  التعـــــــديل أو اتلغـــــ بعبـــــــارة أخـــــــر :  ـــــــحي   ،وفـــــــي  ـــــ

ـــديل ـــلطة التنفيذيــــــــــة إجــــــــــرا   عـــــــ ـــى إلغا هــــــــــا، أنــــــــــن  ــــــــــن  ــــــــــ  الســـــــ ـــ   علــــــــــى الوئحــــــــــة أو   ـــــــ دون أن يت تــــــــــب  ـــــــ

ــو عـــــــد    هـــــ
ً
ــا ــة، إي أن ال ـــــــحي  أيضـــــ ــة نعا يـــــ ــا أنشـــــــأت  راكـــــــ  قانونيـــــ ــا  و  ـــــ ــا  عل  ـــــ  كتســـــــب لافـــــــراد باتبقـــــ

 إلــــــــــى بــــــــــالحقو  الذاتيــــــــــة المكتســــــــــبة بموجــــــــــب قــــــــــرارات فرديــــــــــة  انــــــــــ  قــــــــــد صــــــــــدرت المســــــــــا  جــــــــــوا  
ً
اســــــــــتنادا

 يئحة قبل إلغائ ا أو  عديل ا.

   
ً
 تعما   بدأ التدرج القانوني: العمليًة الأهميةخامسا

ــ ا الــــــــــبع   ـــــــــرورة تقيــــــــــد  ــة التشـــــــــريعات  ــــــــــ  بعضـــــــ ــانوني فــــــــــي عوقـــــــ ــدأ التــــــــــدرج القـــــــ يـــــــــنجم عـــــــــن اعتمــــــــــاد  بـــــــ

 سلطات الدولة جميع ا ب ذا المبدأ.

 وتمن  الدساتي  المعاصرة للقضا  سلطة الرقابة على الأعما  التشريعية وعلى الأعما  اتدارية.

ــن ــى الأعمـــــــــا  التد  يــــــــج  ســــــ ــة علــــــ ــا  الدســـــــــتور ، و ســـــ ـــالرقابــــــ ــى القضــــــ ــى ايعمـــــــــا  شــــــــريعية إلــــــ ــة علــــــ ند الرقابــــــ

 اتدارية إلى القضا  اتدار .

ــا  التشـــــــــريعية  ــا يتعلـــــــــ  بالرقابـــــــــة علـــــــــى الأعمــــــ الدســـــــــتورية، بـــــــــا ت ا   بـــــــــدأ يلتـــــــــ   القضـــــــــا  الدســــــــتور  وفيمــــــ

 )
ً
 وشـــــــــكو

ً
ــتور  و ـــــــــوعا ــا  اتدا) بـــــــــدأ ســـــــــمو الدســـــــ ــين يلتـــــــــ   القضـــــــ ــي  ـــــــ ــة علــــــــــى فـــــــ ــة الرقابـــــــ ر  عنـــــــــد  مارســـــــ

 لأعما  اتدارية بمبدأ المشروعية وفيما يأ ي تو ي  لكو الفكرتين:ا

الرقابــة علــى دســتورية القــوانين: تتــولى المحكمــة الدســتورية العليــا فــي ســورية   مــة هــذه الرقابــة وفــ   .1

ــانون المحكمــــــة  ــي قــــ ــي الدســــــتور وفــــ ــا   7رقــــــم)الأصــــــو  المحــــــددة فــــ ــا  وتمــــــار (2014لعــــ ــة رقاب  ــــ المحكمــــ

 بصورتين اا تين هما:

اعتـــــــ ا  يتقـــــــد  بـــــــن  علـــــــى إصـــــــدار القـــــــانون ونفـــــــاذه: ويـــــــتم ذلـــــــك بموجـــــــب الرقابـــــــة الســـــــابقة -أ

ــــب ـــــة أو نســـــــ ــــلط ال م وريـــــــ ط رئـــــــ ــــ  ـــــعب )خمـــــــ ــــط الشـــــــ ـــــي  جلـــــــ  فـــــــ
ً
ــــتوريا ـــــددة دســـــــ ـــــا  ة  حـــــــ أعضـــــــ

الم لـــــــط(  ـــــــد قـــــــانون أقـــــــره الم لـــــــط وقبـــــــل إصـــــــداره  ـــــــن قبـــــــل رئـــــــلط ال م وريـــــــة، ووييـــــــة 

ـــــة الد ـــــد  المحكمـــــــ ـــــون بعـــــــ ـــــو  المطعـــــــ ـــــا  النصـــــــ ـــــة إلغـــــــ ـــــي وييـــــــ ـــــة صـــــــ ـــــذه الحالـــــــ ـــــي هـــــــ ـــــتورية فـــــــ ســـــــ

 أ  ـــــــا   الفـــــــة لأ كـــــــا  الدســـــــتور، وي شـــــــر  كـــــــم المحكمـــــــة فـــــــي دســـــــتوري  ا 
ً
إذا ابـــــــ  ل ـــــــا فعـــــــو

 ال ريدة الرسمية ولن ح ة على الكافة )أ   ل   ل مي  السلطات(.
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ــانون ونشـــــــره وو ـــــــعن  و ـــــــ  النفـــــــاذ -ب ، فـــــــي هـــــــذه الرقابـــــــة الو قـــــــة: وتجـــــــر  بعـــــــد صـــــــدور القـــــ

ــــر   ــي  عـــــــ ــ ــي فـــــــ ــ ــ  فر ـــــــ ــ ــديم دفـــــــ ــ ــــو ي تقـــــــ ــا  المو ـــــــ ــ ــا  القضـــــــ ــ ــين أ ـــــــ ــ ــو  للمتقا ـــــــ ــ ــة يجـــــــ ــ الحالـــــــ

ــــــدرة  ــــــة  صـــــــ ــــــن المحكمـــــــ ـــــذ  طبقتـــــــ ــــــانون الـــــــ ــــــي القـــــــ ـــــؤداه نعـــــــ ــــــائية  ـــــــ ــــــا  القضـــــــ ـــــن بالأ كـــــــ الطعـــــــ

ــة بعيـــــــب الحكـــــــم المطعـــــــون فيـــــــن  ــتورية، علـــــــى أن يبـــــــين الطـــــــاعن وتؤيـــــــده المحكمـــــ عـــــــد  الدســـــ

ــــــ    ا ــــــة الم  ـــــــ ــــــو  القانونيـــــــ ــــــا النصـــــــ ــــــون أ ا  ـــــــ ــــــة المطعـــــــ ــــــن المخالفـــــــ ــتور ووجـــــــ ــــ ــــــا للدســـــــ لف  ـــــــ

طــــــــاعن والنصـــــــو  الدســــــــتورية المن  كــــــــة، وفـــــــي  ــــــــا  قناعــــــــة المحكمـــــــة المطعــــــــون أ ا  ــــــــا بالم

ــة  ـــ ـــــتورية الموج ـــــــ ــانون الدســـــــ ـــ ـــــل  للقـــــــ ــة لفصـــــــ ـــ ـــــو  ي  ـــــــ ـــــذه النصـــــــ ـــــ  هـــــــ ـــــن، و انـــــــ ـــــكو  نـــــــ المشـــــــ

ـــتورية  ـــة الدســـــــ ـــل المو ــــــــــوع للمحكمـــــــ ـــي الــــــــــدعو  وتحيـــــــ ـــر فـــــــ ـــف المحكمــــــــــة النعـــــــ النــــــــــ اع، توقـــــــ

ـــــــة المخا ـــــــو  القانونيـــــــ ـــــــا  النصـــــــ ـــــــلطة إلغـــــــ ـــــــا ســـــــ ـــــــدها دون غي هـــــــ ـــــــا و ـــــــ ـــــــ  ل ـــــــ ـــــــا ال ـــــــ لفــــــــــــــة العليـــــــ

ــــــك،  ــــــن ذلـــــــ ــــــدت  ـــــــ ــــــا  تأكـــــــ ــــــي  ـــــــ ــــــتور فـــــــ ــــــون  عياللدســـــــ ــــــى أن يكـــــــ ــــــة علـــــــ ــــــك الوايقـــــــ ــــــي ذلـــــــ ــــــا فـــــــ رهـــــــ

 
ً
 الدستورية نصا

ً
 , ورو ا

وتمتــــــــــد الرقابــــــــــة الدســــــــــتورية ال ــــــــــ  تمارســــــــــ ا المحكمــــــــــة الدســــــــــتورية بصــــــــــورت ا الو قــــــــــة   ــــــــــى علــــــــــى اللــــــــــوائ  

ــ  يعمـــــــــل بموجب ـــــــــا  ــتقلة)الأنعمة( بطريقـــــــــة الــــــــدف  الفر ـــــــــي وفــــــــ  ذات الأصـــــــــو  ال ــــــ ــة واللـــــــــوائ  المســــــ التنفيذيــــــ

 بشأن الدف  بعد  دستورية القوانين العادية.

 اتدارية:   تاالقرار الرقابة على  شروعية  .2

ـــــــــدأ  ـــــــــ   بـــــــ ـــــــــا  اتدارة بتطبيـــــــ ـــــــــى أعمـــــــ ــــــــائية علـــــــ ـــــــــة القضـــــــ ـــــــــرة الرقابـــــــ ـــــــــد  باشـــــــ ـــــــــا  اتدار  عنـــــــ ــــــــ   القضـــــــ يلتـــــــ

ــــــذ   ــــــانوني الـــــــ ــــــدرج القـــــــ ــــــدأ التـــــــ ــــــاة  بـــــــ ــــــروعية و راعـــــــ ــــــن   يضـــــــــــــبطالمشـــــــ ــــــن الـــــــ   ـــــــ
ً
ــــــد ا ــــــادره بـــــــ ــــــ   صـــــــ جميـــــــ

ـــــة ـــــا  بالوئحـــــــ ـــــلي( وان  ـــــــ ـــــاد  )الأصـــــــ ـــــري  العـــــــ  بالتشـــــــ
ً
ـــــرورا ــــتور  و ـــــــ ـــــل  ،الدســـــــ ـــــة عمـــــــ ـــــة أن بدايـــــــ ـــــ   و عـــــــ  ـــــــ

ــا   ــ  إلغـــــــ
ً
ــــا ــــرار إدار  طالبـــــــ ــــن قـــــــ ــــرر  ـــــــ ــــا المتضـــــــ ــــلية يرفع ـــــــ ــــو  أصـــــــ ــــو  دعـــــــ ــــن خـــــــ ــــون  ـــــــ ــــا  اتدار  تكـــــــ القضـــــــ

  فاعيلن القانونية بسبب  شو لتن بعيب  ن عيوب عد  المشروعية:

لشـــــــكل واتجـــــــرا ات ـ عيـــــــب عـــــــد  ايختصـــــــا  ـ عيـــــــب   الفـــــــة القـــــــانون أو عيـــــــب الخطـــــــأ فـــــــي تطبيـــــــ  )عيـــــــب ا

 أو تفسي  القانون ـ أو عيب إسا ة استعما  السلطة(.

و ذا  انـــــــــ  أغلــــــــــب الــــــــــدعاو  ال ــــــــــ  تقــــــــــد  للقضــــــــــا  اتدار   وج ـــــــــة  ــــــــــد قــــــــــرار إدار  فــــــــــرد ، فــــــــــصن دعــــــــــو  

ــاـن نوع ــــــــــا( بــــــــــدا ي   الف  ــــــــــا لمبــــــــــدأ التــــــــــدرج القــــــــــانوني )أ   اتلغــــــــــا  يمكــــــــــن أن توجــــــــــن  ــــــــــد يئحــــــــــة )  مــــــــــا  ـــــــ

وقـــــــــد تكـــــــــون الـــــــــدعو  أصـــــــــلية  وج ـــــــــة  ـــــــــد الوئحـــــــــة ابتـــــــــداً   ـــــــــمن الم لـــــــــة القانونيـــــــــة  ،عـــــــــد   شـــــــــروعي  ا(

عندئـــــــذ يقبـــــــل الـــــــدف  بعـــــــد  المحـــــــددة، وقـــــــد تكـــــــون بطريقـــــــة غيـــــــ   باشـــــــرة إذا انتهـــــــى  يعـــــــاد الطعـــــــن بصلغائ ـــــــا 

ــى بعـــــــــد  ــانون   ـــــــ ــة للقـــــــ ــة المخالفـــــــ ــتم ذلـــــــــك بمناســــــــــبة  شـــــــــروعية الوئحـــــــ ــى أن يـــــــ ــاد الطعـــــــــن علـــــــ ــا   يعـــــــ انقضـــــــ
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ــي قـــــــــرار إدار  ــة الطعــــــــن فــــــ  ل ــــــــذه الوئحــــــ
ً
 ـــــــــن يصـــــــــب  القــــــــرار اتدار  فـــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة   فــــــــرد  صــــــــدر تطبيقـــــــــا

 و التالي جدير باتلغا  ل ذا السبب.سليم دون  ستند قانوني 

ــ   ــا بعـــــــــد   شـــــــــروعي  ا وال ــــــ ــ  ابـــــــــ  للمحكمـــــــــة المـــــــــدفوع أ ا  ــــــ ــا  صـــــــــي  الوئحـــــــــة ال ــــــ علـــــــــى أساســـــــــ ا صـــــــــدر أ ــــــ

 فذة،وتبقى نا المخالف لمبدأ المشروعيًةالقرار اتدار  الفرد  بحكم التشري  

ــ  أصـــــــــدرت ا،   ــة ال ـــــــ ــا  ـــــــــن قبـــــــــل ال  ـــــــ ــتم إلغائ ـــــــ ــى أن يـــــــ ــا وفــــــــــ  إلـــــــ ــتورية العليـــــــ ــة الدســـــــ ــم  ـــــــــن المحكمـــــــ أو بحكـــــــ

 الأصو  ال   تم  اتشارة إل  ا أعوه.

الدســــــــــتورية )ســــــــــمو الدســــــــــتور( و بــــــــــدأ المشــــــــــروعية )ســــــــــيادة يتضــــــــــ   مــــــــــا ســــــــــب  عر ــــــــــن: أن  مايــــــــــة  بــــــــــدأ 

القـــــــــانون( إنمـــــــــا تـــــــــتم  ـــــــــن خـــــــــو  تنعـــــــــيم  شـــــــــريعي رصـــــــــين يمـــــــــن  هـــــــــذه الم مـــــــــة للقضـــــــــا  ســـــــــوا  أ ـــــــاــن قضـــــــــا  

.
ً
 أ  قضا  إداريا

ً
 دستوريا

 
ً
 دور ايج  اد القضا ي في صناعة التشري  القويم:  اا ا

القــــــــــانون، يســــــــــيما القــــــــــانون العــــــــــا  الــــــــــذ  اســــــــــتمدت ي ينكــــــــــر دور القضــــــــــا  فــــــــــي صــــــــــن  الكايــــــــــ   ــــــــــن قواعــــــــــد 

ــــن  ــاــن لـــــــ ــــذ   ـــــــ ــــ   اتدار  الـــــــ ــــيا  دور القاضـــــــ ــــذا الســـــــ ــــي هـــــــ ــــذكر فـــــــ ــــا ، ويـــــــ ــــا  القضـــــــ ــــن أ كـــــــ ــــده  ـــــــ ــــم قواعـــــــ  ععـــــــ

 الفضل في إنشا  الحلو  الموئمة للمنا عات ال   طر   أ ا ن.

يســــــــــتعل ي يبتكــــــــــر  كمــــــــــن  ــــــــــن فــــــــــرا  و ــــــــــن دون  ــــــــــوابط، بــــــــــل وتجــــــــــدر اتشــــــــــارة إلــــــــــى أن القاضــــــــــ   اتدار  

بالقواعـــــــد العليـــــــا ال ـــــــ  تضـــــــبط عملـــــــن اتنشـــــــا ي وهــــــــذه القواعـــــــد  شـــــــكل بطبيعـــــــة الحـــــــا   فـــــــاهيم  ــــــــرورية 

 .لشـــــــرعية أ  نعـــــــا  و ــــــــن هـــــــذه المفــــــــاهيم نـــــــذكر: )العدالـــــــة ـ والمصــــــــ حة العا ـــــــة ـ والمنطــــــــ  ـ والأ ـــــــن القــــــــانوني(

و ن لــــــــــم تكــــــــــن  فــــــــــالمنت  الــــــــــذ  ي لــــــــــ  بــــــــــن القاضــــــــــ   يطلــــــــــ  عليــــــــــن المبــــــــــادئ العا ــــــــــة للقــــــــــانون وصــــــــــي  بــــــــــادئ 

ـــــادر  ـــــن  صـــــــ   ـــــــ
ً
ــدا ـــ ـــــة وا ـــــــ ـــــذه الماابـــــــ ـــــكل ب ـــــــ ـــــودة و شـــــــ ــ   وجـــــــ ـــ ــانوني، فهـــــــ ـــ ـــــن  القـــــــ ــ ا الـــــــ ـــ ـــــم يكرســـــــ ــة ولـــــــ ـــ  كتو ـــــــ

المشـــــــــروعية، وتتضـــــــــاعف أهميـــــــــة هـــــــــذه المبـــــــــادئ العا ـــــــــة فـــــــــي ظـــــــــل العـــــــــروف ايســـــــــتلنائية لتكـــــــــون أداة   مـــــــــة 

 بيد القاض   لضمان الحقو  والحريات الفردية,

ــان ــة المبـــــــادئ العا ـــــــة للقـــــ ــالنعر إلـــــــى أهميـــــ يعتمـــــــدها     صـــــــدرها ايج  ـــــــاد القضـــــــا ي قـــــــد يحصـــــــل أنون ال ــــ ـــو ـــــ

ــادئ  شــــــــــريعية ل ــــــــــا وي المشـــــــــرع .... النصــــــــــو  كرســــــــــ ا علــــــــــى شــــــــــكل نصـــــــــو   شــــــــــريعية، فتصــــــــــب  عندئــــــــــذ  بـــــــ

  ن قوة إل ا ية، رغم أن أصل ا  بادئ قانونية عا ة غي   كتو ة.

( نـــــــــذكر  بـــــــــدأ عـــــــــد  رجعيـــــــــة القـــــــــوانين،  بـــــــــادئ و ـــــــــن الأ الـــــــــة علـــــــــى هـــــــــذه الم
ً
)و ن أصـــــــــبح   كرســـــــــة  شـــــــــريعيا

ــــدأ  ــــم،  بـــــــ ــــا  الحكـــــــ ــــن قضـــــــ ــــ  عـــــــ ــــا  التحقيـــــــ ــــتقو  قضـــــــ ــــدأ اســـــــ ــــ  م،  بـــــــ ــــ   للمـــــــ ــــانون الأصـــــــ ــــا  القـــــــ ــــدأ أعمـــــــ  بـــــــ

 التكا ل والتضا ن بين الكفيل والمدين إ ا  الدائن.

الأســــــــــــــط وعنــــــــــــــد ا يقــــــــــــــو  القاضــــــــــــــ   بصنشــــــــــــــا  هــــــــــــــذه المبــــــــــــــادئ فصنــــــــــــــن يست لصــــــــــــــ ا  ــــــــــــــن  ــــــــــــــمي  ال ماعــــــــــــــة و 

ـــادي ـــة وايقتصـــــــ ـــية وايجتماعيـــــــ ـــتنالسياســـــــ ـــ ، و ســـــــ ـــا الم تمـــــــ ـــو  عل  ـــــــ ـــ  يقـــــــ ـــا: ة ال ـــــــ ـــ  أقرت ـــــــ ـــلطة ال ـــــــ أي )د الســـــــ
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ــصـعون  قــــــــــو  اتنســــــــــان والمــــــــــواطنعلــــــــــى  صــــــــــادر  كتو ــــــــــة  (وصــــــــــي الســــــــــلطة القضــــــــــائية  صــــــــــادر  ، أو علــــــــــى ـــــــ

 ي وقواعد العدالة.غي   كتو ة  القانون الطبيع

 لم
ً
ــا  وهنــــــــــا نووــــــــــ   بــــــــــأن يقــــــــــو  المشــــــــــرع )تبعــــــــ

ً
ــ ر  هــــــــــذه المبــــــــــادئ  ــــــــــمن و ــــــــــوع الصــــــــــك التشــــــــــريعي( بــــــــــأن يكــــــــ

 
ً
ــرا ــن أاـــــ ــيكون لـــــ ــة، إذ إن تـــــــدوي  ا ســـــ ــة  كتو ـــــ ــب   بـــــــادئ قانونيـــــ نصـــــــو  الصـــــــك التشـــــــريعي الـــــــذ  يعـــــــده لتصـــــ

ــــن  ــــ  الأ ـــــــ ــــوب يحقـــــــ ــــدر المكتـــــــ ــــبان أن المصـــــــ ــــروعية، بحســـــــ ــــة للمشـــــــ ــــ  المكتو ـــــــ ــــادر غيـــــــ ــــ  المصـــــــ ــــة  ـــــــ   قارنـــــــ
ً
ــــ ا كبيـــــــ

ــانوني ويعـــــــــ   اقـــــــــة الأفـــــــــراد بســــــــلطات الدولـــــ ــــ  لوســـــــــتقرار القـــــــــانوني وتجنلبـــــــــن ال ـــــــــ ات  ،ةالقــــــ
ً
ــا و كمـــــــــا يعـــــــــد عــــــ

ــة وايرتــــــــدادات ــا القانونيــــــ ــة للقــــــــانون )المنــــــــت  القضــــــــا ي(، فــــــــصن قيم  ــــــ ، و ــــــــ   ســــــــلمينا بأهميــــــــة المبــــــــادئ العا ــــــ

ــن   ــاو  قيمــــــــــة التشـــــــــري  المكتــــــــــوب،  ــــــــيـ يتســـــــ ــي أن تتجـــــــ ــتبدال ا بقواعــــــــــد قاى للمشــــــــــرع ي ي ب ـــــــ ــة أخــــــــــر  اســـــــ نونيـــــــ

 عند ا ت ا  إراد
ً
 ة المشرع الذ  يع   عن إرادة الشعب.ن وي

  ــــــــا هــــــــواعتمــــــــاد يج  ــــــــادات القضــــــــا  المســــــــتقرة  المتــــــــاب وعليــــــــن: فــــــــالمطلوب  ــــــــن الصــــــــا   القــــــــانوني المتعمــــــــ  و 

 كمــــــــا  ســــــــتقر    ــــــــا عنــــــــد  باشــــــــرتن فــــــــي عمليــــــــة صــــــــياغة الصــــــــك التشــــــــريعي، 
ً
الصــــــــا   بضــــــــرورة تحريــــــــر  رنــــــــذك

ـــــذة ـــــو  النافـــــــ ـــــر النصـــــــ ـــــن أســـــــ ـــــن  ـــــــ ـــــردات  ،ذاتـــــــ ـــــذ  فـــــــ ـــــى تنفيـــــــ ــاعد علـــــــ ـــ ـــــري  يســـــــ ـــــ   شـــــــ ـــــو و ـــــــ ـــــو  نحـــــــ واينطـــــــ

ـــة(، وأن  ـــة ـ والخد يـــــــ ـــة ـ والعلميـــــــ ـــايت: )ايقتصــــــــــادية ـ وايجتماعيـــــــ ـــ ى الم ـــــــ ـــة فــــــــــي شـــــــ ـــة للدولـــــــ السياســــــــــة العا ـــــــ

 لتحديج.تكون است اتيجيتن في التشري   واكبة يست اتيجية الدولة في التطوير وا

 
ً
أن أصـــــــب  ر الصـــــــا   القـــــــانوني بـــــــبع  المبـــــــادئ العا ـــــــة للقـــــــانون وال ـــــــ  ارتقـــــــى بعضـــــــ ا إلـــــــى وهنــــــا نـــــــود أن نـــــــذك

 دستورية  كتو ة:نصوص
ً
 ا

 في  جا  المساواة والحرية: .1

 القانون. في بدأ المساواة  •

  بدأ المساواة أ ا  المراف  العا ة. •

 العا ة. بدأ المساواة أ ا  الأعبا  والتكاليف  •

 .القانون  بدأ المساواة أ ا   •

 في  جا   ماية المراك  القانونية: .2

  بدأ عد  رجعية القرارات اتدارية. •

  بدأ قوة الشيئ المقض   بن. •

 ي:في  جا  التأديب المسلك .3

  بدأ شرعية العقو ات التأديبية. •

  بدأ تأايم الفعل وف  أ كا  القانون. •
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 العقو ات. بدأ عد  ال م  بين  •

  مان  قو  الدفاع. •

  بدأ التناسب بين المخالفة وال  ا . •

 في  جا  الضابطة اتدارية: .4

  بدأ  ن  إخضاع الحريات العا ة للإذن المسب . •

  عر الموان  المطلقة والدائمة. •

  بدأ التناسب والموئمة في قرارات الضبط اتدار . •

 في  جا  العقود: .5

 النية في تنفيذ العقود.  بدأ  سن •

  بدأ إعادة التوا ن المالي للمتعاقد. •

 في  جا  الأ وا  العا ة: .6

  بدأ عد  جوا  التصرف بالما  العا . •

  بدأ عد  جوا  الح   على الما  العا . •

  بدأ عد  جوا  تملك الما  العا  بالتقاد . •

 المل  ة للقاض   أيا  ان نوعن و   ا:وفي هذا السيا  يبد  ن التذكي  ببع  المبادئ العا ة 

 ر ) بدأ الفصل بين السلطات(.القاض   اتدار  يحكم وييدي −

 يشرع ) بدأ الفصل بين السلطات(. القاض   الدستور : يحكم وي −

 .القانون المدني( دني: أسي  النصو  )تذكي  بمصادرالقاض   الم −

ـــــي:  − ـــــ   ال  ا ـــــــ ـــــ القاضـــــــ ـــــصرادة  خفيـــــــ ـــــددة بـــــــ ـــــة  حـــــــ ـــــلطة تقديريـــــــ ـــــك ســـــــ ـــــن يمتلـــــــ ـــــبان أنـــــــ ـــــو  بحســـــــ النصـــــــ

 المشرع.

 يقضــــــــــ   ب  ــــــــــ   ( 1حالــــــــــة عمليــــــــــة  
ً
  شــــــــــريعيا

ً
%  ــــــــــن 50أصــــــــــدر الســــــــــيد رئــــــــــلط ال م وريــــــــــة  رســــــــــو ا

 الوظائف ال    علن ع  ا ال  ات العا ة لصال  ذو  الش دا .

 للدولة. والسياسة العا ةناقش  د  تواف  هذا الصك التشريعي    نصو  الدستور 

دار  ب صـــــــــو  الموفـــــــــدين علـــــــــى  رفوعـــــــــة أ ـــــــــا  القضـــــــــا  ات  هنـــــــــا  دعـــــــــاو  كايـــــــــ ة ( 2حالـــــــــة عمليـــــــــة 

ــة الدولـــــــــة  ــيل المؤهـــــــــل العلمـــــــــ  المطلــــــــوب، نفقــــــ ــ  مو ـــــــــن اـــــــــم لتحصــــــ ــد  ،فـــــــــي ال ا عـــــــــات  عييــــــ فـــــــــادهم يإتـــــــــم وقــــــ

 إلى أ كا  ا
ً
 فاد(.ي)قانون ات  2013/ لعا  6لمرسو  التشريعي/ استنادا
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 إلـــــــــى القـــــــــانون المـــــــــذ ور 
ً
و قيـــــــــ   ـــــــــايت  وفـــــــــدة وفـــــــــ  أ كـــــــــا   ،صـــــــــدرت بعـــــــــ  الأ كـــــــــا  القضـــــــــائية اســـــــــتنادا

 هــــــــذا القــــــــانون لــــــــم يصــــــــدر ب ــــــــا  كــــــــم قضــــــــا ي بعــــــــد، ك
 

ــ ــادهم م إيمــــــــا عر ــــــــ  دعــــــــاو  لــــــــبع  الموفــــــــدين تــــــ فــــــ

  م  علقة.فاد سابقة، لكن يت ا  أو اعيوف  أ كا  قوانين إ

ـــــو /  ـــــواد المرســـــــ ـــــد   ـــــــ ـــــديل إ ـــــــ ـــــ   بتعـــــــ  يقضـــــــ
ً
ـــــريعيا   شـــــــ

ً
ـــــو ا ـــــد  رســـــــ ـــــا بعـــــــ ـــــدر فيمـــــــ ـــــا 6صـــــــ ـــــار 2013/ لعـــــــ  لتصـــــــ

طلــــــــوب بالمبــــــــال  المت تبــــــــة  طالبــــــــة الموفــــــــدين النــــــــا لين أو أولئــــــــك الــــــــذين لــــــــم يحصــــــــلوا علــــــــى المؤهــــــــل العلمــــــــ  الم

  2018فــــــــي ذ ــــــــ  م بــــــــالقط  الأجنبــــــــ  أو  ــــــــا يعادلــــــــن وقــــــــ   ســــــــديد المبلــــــــ ، وفــــــــي عــــــــا  
ً
  شــــــــريعيا

ً
صــــــــدر  رســــــــو ا

ــى المرســـــــو  /  ــا  التعـــــــديل ال ـــــــ  وردت علـــــ ــا  6يقضـــــــ   بتطبيـــــــ  أ كـــــ ــ  الموفـــــــدين الـــــــذين  2013/ لعـــــ علـــــــى جميـــــ

 .2004ا  / لع20قبل القانون / لم تتم  سوية أو اع م وشمل   ى الموفدين 

التعـــــــديل التشـــــــريعي إلـــــــى  إرجـــــــاع آاـــــــارالمتضـــــــمن تـــــــم تقـــــــديم دفـــــــ  فر ـــــــي بعـــــــد  دســـــــتورية المرســـــــو  التشـــــــريعي 

 إلى المحكمة الدستورية العليا.
ً
 الماض  ، وأ يل الدف  أصوي

؟
ً
 ناقش هذا الدف  دستوريا

ــانون  ( 3حالــــــــــة علميــــــــــة  ــلكية الشــــــــــديدالميــــــــــن  قـــــــ ــلكية علــــــــــى أن تفـــــــــر  العقو ــــــــــة المســـــــ ة حــــــــــاكم المســـــــ

.
ً
 بحكم تصدره المحكمة المسلكية  صرا

ي والســــــــــؤا :  ــــــــــاذا لــــــــــو رأت المحكمــــــــــة المســــــــــلكية ال ــــــــــ  و ــــــــــع  يــــــــــدها علــــــــــى الــــــــــدعو  التأديبيــــــــــة ان المحــــــــــا  

ــة شـــــــــديدة، بــــــــل عقو ـــــــــة تأديبيــــــــة خفيفـــــــــة يســــــــتح  ــي هـــــــــذه  :عقو ـــــــــة تأديبيــــــ ــة المســـــــــلكية فــــــ ف ــــــــل تلـــــــــ   المحكمــــــ

 الحالة بتحويل ات بارة ل   ة اتدارية صا بة الح  في التعيين لفر  عقو ة تأديبية خفيفة؟

 كيف؟  التأديبية؟الدعو   الحالة لحسمالمبادئ العا ة في هذه  هل يمكن إعما 

 الن  القانوني لم يحسم هذا الأ ر؟ملاحظة  

 

 

 

  

 

 


